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:المقدمة 

.مفهوم الإخطار الإلكتروني القضائي، مع التأكيد على مزاياه مقارنة بالطرق التقليديةتناقش الرسالة 

.تشمل الفوائد الرئيسية حل الدعاوى القضائية بشكل أسرع وخفض التكاليف وسهولة الاستخدام 

. الأردنالضوء على الإطار القانوني الذي يحكم الإخطار الإلكتروني، لا سيما الإشارة إلى الإجراءات القضائية المدنية والقوانين ذات الصلة فيتسلط 

. الحاليةتمهد المقدمة الطريق لدراسة الفعالية والآثار القانونية لممارسات الإخطار الإلكتروني الحالية، مع ملاحظة عدم كفاية الأحكام 

ما هي الثغرات المحددة في التشريعات؟

تعتبر الأحكام القانونية للإخطار الإلكتروني القضائي التي وضعها المشرع الأردني غير كافية لدعم عملية الإخطار بشكل فعال 

هناك نقص في اللوائح الشاملة التي تتناول بشكل مناسب الإجراءات والشروط والجداول الزمنية لتنفيذ الإخطار الإلكتروني القضائي 

إرشادات كافية للاستخدام الفعال لأنظمة الإخطار الإلكتروني 1988لعام 24لا يوفر قانون مبادئ المحاكمات المدنية الحالي رقم 

التوصيات تسلط الضوء على الحاجة إلى أحكام محدثة لتنظيم أفضل لتوظيف الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية 



.الرئيسي للدراسة، وهو الإخطار الإلكتروني القضائينلاحظ انه لا يعكس المحور ( أحكام التبليغ القضائي الإلكتروني ) عنوان الرسالة 

.«الأحكام القانونية»و « الإخطار الإلكتروني القضائي»رئيسية مثل ولم يتضمن مصطلحات 

.، لتحديد نطاق البحث«في الأردن»في إضافة عبارة تشير إلى السياق الجغرافي، مثل النظر 

.«الأحكام والتوصيات القانونية في الأردن: الإخطار الإلكتروني القضائي»: أن يكون العنوان المحتمليمكن 

.بينما يكون موجزًا وغنياً بالمعلوماتللبحث هذا العنوان الموضوعات الأساسية يلخص 

.الأردنيالإخطار الإلكتروني القضائي غامض إلى حد ما بسبب عدم كفاية الأحكام القانونية التي حددها المشرع ونلاحظ أن موضوع 

.الإلكترونيتشير الدراسة إلى أن اللوائح الحالية لا تدعم بشكل كاف التنفيذ الفعال للإخطار 

.الإلكترونييمكن أن يؤدي هذا الغموض إلى الارتباك بين المهنيين القانونيين فيما يتعلق بإجراءات وشروط الإخطار 

. الغموضيتم تقديم توصيات لتوضيح وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم الإخطار الإلكتروني للحد من هذا 



:المقترحموضوع البحث 

.موضوعًا بحثياً مناسباً« تقييم فعالية أنظمة الإخطار الإلكتروني القضائي في الأردن»يمكن أن يكون 

.الإلكترونييتماشى هذا الموضوع مع الأطروحة من خلال استكشاف الأحكام القانونية الحالية وكفايتها في تسهيل عمليات الإخطار 

. الدراسةيمكنها أيضًا التحقيق في آثار هذه الأنظمة على سرعة وتكلفة الإجراءات القانونية، كما هو موضح في 

. الأطروحةبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقترح البحث تحسينات على الإطار القانوني الحالي بناءً على التوصيات الواردة في 

:اختيار العنوانأسباب 

. الدراسةيعكس العنوان التركيز الرئيسي على الإخطار الإلكتروني القضائي، وهو أمر أساسي لتحليل 

. القائمة لمعالجة الثغرات في القوانين الرسالة  تؤكد على الأحكام والتوصيات القانونية، وتشير إلى هدف 

. البحث يساعد على تحديد نطاق وأهمية ( الأردن)إدراج السياق الجغرافي 

.تم تصميم العنوان لجذب القراء المهتمين بالإصلاحات القانونية والتقدم التكنولوجي في العمليات القضائية



:وملاءمته أهمية العنوان 

.العنوان الضوء على التركيز على الإخطار القضائي الإلكتروني، وهو قضية معاصرة في الممارسات القانونية يسلط 

. القانونيين على الحاجة إلى إصلاحات قانونية في الأردن، مما يجعلها ملائمة لصانعي السياسات والمهنيين يؤكد 

. القضائية، فإنه يشير إلى فحص مفصل للقوانين القائمة وفعاليتها، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين العمليات «الأحكام»خلال تحديد من 

. العمليةالعنوان الانتباه إلى توصيات الدراسة التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للإخطار الإلكتروني، مع التأكيد على آثاره يجذب 

:للدراسة الإمكانات البحثية 

ات أن يؤدي إلى تحسينكن تتناول الدراسة مسألة تأتي في الوقت المناسب في المجال القانوني، مع التركيز على كفاءة الإخطار الإلكتروني القضائي، الأمر الذي يم

. القانونية كبيرة في العمليات 

. القانونيةيحدد الثغرات في الإطار القانوني الحالي، مما يشير إلى أن الأحكام الحالية غير كافية، مما يفتح السبل لمزيد من البحث في الإصلاحات

اءة حات على الكفصلايمكن أن تكون التوصيات المقدمة لتعزيز نظام الإخطار الإلكتروني بمثابة أساس للدراسات المستقبلية التي تهدف إلى تقييم تأثير هذه الإ

.القضائية 

. مماثلة يوفر استكشاف الآثار القانونية والشروط الإجرائية أساسًا للدراسات المقارنة مع الولايات القضائية الأخرى التي تنفذ أنظمة 



التكلفةالدراسة مفهوم الإخطار الإلكتروني القضائي كبديل حديث لطرق الإخطار التقليدية، مع التركيز على فوائده مثل السرعة والفعالية من حيثتقدم 

ي ة فقميالضوء على استخدام الوسائل الإلكترونية على النحو المنصوص عليه في نظام توظيف الوسائل الإلكترونية، ويعرض التحول نحو العمليات الرويسلط 

. المدنية القضائية الإجراءات 

. المتطورالحاجة إلى أحكام قانونية محدثة لدعم الإخطار الإلكتروني، مما يشير إلى أن القوانين الحالية غير كافية للمشهد الرقمي الرسالة تحدد 

. ني القانوبتكار للاتهدف التوصيات المتعلقة بالتحسينات التشريعية إلى تعزيز الإطار الذي يحكم الإخطار الإلكتروني القضائي، مع الإشارة إلى نهج استباقي

. الحديث تؤكد الدراسة على الآثار القانونية للإخطار الإلكتروني، مشيرة إلى أن القوانين القائمة قد لا تلبي بشكل كاف احتياجات هذا النهج 

. المعاصرةتقديم توصيات للمشرع الأردني لتوضيح وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم الإخطار الإلكتروني، وضمان تلبيته للمتطلبات القضائية ويتم 

.الإخطار ليةتسلط الدراسة الضوء على أهمية الممارسات الأخلاقية في تنفيذ الإخطار الإلكتروني القضائي، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف أثناء عم

.صحيح ها بشكل ارتقد تنشأ مخاوف أخلاقية فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمانها، حيث يمكن للإشعارات الإلكترونية أن تعرض معلومات حساسة إذا لم تتم إد

. القضائيةأن يضع المشرع الأردني مبادئ توجيهية أخلاقية واضحة لتنظيم استخدام الإخطار الإلكتروني، وضمان الشفافية والمساءلة في العملية الرسالة تقترح 

.بشكل عام، تعد معالجة هذه القضايا الأخلاقية أمرًا بالغ الأهمية للنجاح في اعتماد أنظمة الإخطار الإلكتروني في القضاء



يات ا للتطبيق على الولايتهتستند نتائج الدراسة بشأن الإخطار الإلكتروني القضائي في المقام الأول إلى سياق الإجراءات المدنية الأردنية، والتي قد تحد من قابل

.الأخرىالقضائية 

ب حلولاً تطلالمتعلقة بتعزيز الأحكام القانونية خاصة بالإطار القانوني الأردني، مما يشير إلى احتمال وجود قضايا مماثلة في أماكن أخرى ولكنها تالتوصيات 

.مخصصة

كن حات مماثلة، ولصلايكون التركيز على فوائد الإخطار الإلكتروني، مثل السرعة والفعالية من حيث التكلفة، ذا صلة بالنظم القانونية الأخرى التي تنظر في إقد 

.القانونية المحددة قد تختلفالآثار 

اقات ذر بسبب السيبحعام، في حين أن الأفكار قد تثُري المناقشات الأوسع حول الإخطار الإلكتروني، إلا أنه ينبغي التعامل مع تطبيقها المباشر خارج الأردنبشكل 

.القانونية المختلفةوالأطر 

:القضائي قابلية تعميم نتائج الإخطار الإلكتروني 

.الدراسة على الحاجة إلى الدعم الأكاديمي لتعزيز فهم وتنفيذ أنظمة الإخطار الإلكتروني القضائي تؤكد 

. كفاءةة أكثر ونيإلى أن البرامج التعليمية يمكن أن تساعد المهنيين القانونيين على فهم فوائد وإجراءات الإخطار الإلكتروني، مما يؤدي إلى عمليات قانوتشير 

.بشكل عام، يعد الدعم الأكاديمي أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة الأحكام القانونية وتحسين فعالية الإخطار الإلكتروني في النظام القضائي

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

